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Résumé 
L’autorité de régulation de la presse écrite est l’une des 
autorités indépendantes créées pour contrôler la presse 
écrite, dotée d’un ensemble de pouvoirs pouvant 
restreindre la liberté de la presse écrite, qui est l’une des 
libertés fondamentales reconnues dans les conventions 
internationales et les lois internes. La question se pose 
quant à l'équilibre entre pouvoir et liberté et aux 
garanties prévues par la Constitution, en particulier 
l'article 50 et la loi organique 12/05, qui inclut la loi sur 
les médias pour protéger la liberté de la presse en 
empêchant le contrôle arbitraire et l'ordre public en 
empêchant les individus de la violer. Par conséquent, le 
législateur a tenté de parvenir à cet équilibre en 
reconnaissant que l'autorité de la presse était 
indépendante du pouvoir exécutif et en imposant 
également un contrôle juridictionnel aux décisions de 
l'autorité de contrôle qui portent atteinte à la liberté des 
individus, en particulier à la décision de refuser une 
accréditation. La même chose est considérée comme une 
restriction de la liberté car elle peut perturber l'équilibre 
entre l'autorité et la liberté dans les pouvoirs de l'autorité 
de contrôle de la presse écrite. Contrôler la presse écrite 
dans l'utilisation de sa validité. 
Mots clés: la liberté ,la presse ,autorité de 
régulation, pouvoir, restrinction. 

Abstract 
The authority to control the written press is an independent 
authority established to control the written media. In the 
exercise of its duties, this authority has a set of powers that 
can restrict the freedom of the written press, which is 
considered one of the fundamental freedoms recognized in 
international conventions and internal laws. The issue is 
about the balance between power and freedom and the 
guarantees provided for in the Constitution, especially article 
50 thereof and organic law 12/05, which includes the media 
law to protect the freedom of the press by preventing the 
arbitrariness of the control authority and protecting the public 
order by preventing individuals from violating it. The 
legislator tried to achieve this balance by recognizing the 
written press control authority independently of the executive 
branch, as well as judicial control over the decisions of the 
control authority that affect the freedom of individuals, 
especially the decision to refuse accreditation. However, It is 
a restriction of freedom. It may alter the balance between 
power and freedom in the powers of the written press. 
Therefore, the accreditation must be replaced by notification 
or the law, except for cases in which the authority of the 
written press can refuse to grant accreditation, Adjust the 
written press in the use of its validity. 
Keywords: freedom, press, regulatory authority, 
power, restriction. 
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عتبر سلطة ضبط الصحافة المكتوبة من السلطات المستقلة التي تم استحداثھا لضبط الإعلام   ت    
المكتوب و تتمتع ھذه السلطة في إطار قیامھا بمھامھا بمجموعة من الصلاحیات التي یمكن أن تؤدي 

بھا في إلى تقیید حریة الصحافة المكتوبة ھذه الأخیرة التي تعتبر من الحریات الأساسیة المعترف 
المواثیق الدولیة و القوانین الداخلیة لذلك یثار الإشكال حول التوازن بین السلطة والحریة والضمانات 

المتضمن قانون  12/05منھ و القانون العضوي  50المنصوص علیھا في الدستور لاسیما المادة 
م و ذلك بمنع الأفراد الإعلام لحمایة حریة الصحافة  بمنع تعسف سلطة الضبط و حمایة النظام  العا

من الإخلال بھ أثناء ممارستھم لحریة الصحافة المكتوبة لذلك حاول المشرع تحقیق ھذا التوازن من 
خلال الاعتراف لسلطة ضبط الصحافة المكتوبة بالاستقلالیة عن السلطة التنفیذیة و كذلك فرض 

د لاسیما قرار رفض الاعتماد ، الرقابة القضائیة على قرارات سلطة الضبط التي تمس بحریة الأفرا
غیر أنھ، وعلى اعتبار أن فرض الاعتماد في حد ذاتھ یعتبر قیدا للحریة فإنھ قد یختل التوازن بین 
السلطة ،والحریة في صلاحیات سلطة ضبط الصحافة المكتوبة لذلك لابد من استبدال الاعتماد 

یمكن فیھا لسلطة ضبط الصحافة  بالإخطار أو تحدید القانون على سبیل الحصر للحالات التي
 المكتوبة رفض منح الاعتماد حتى لا تتعسف سلطة ضبط الصحافة المكتوبة في استعمال صلاحیتھا .

 .ضبط، صلاحیات، قیود الحریة، الصحافة، سلطة :المفتاحیةالكلمات 
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 مقدمة 
تعتبر حریة الصحافة من الحریات العامة المقررة للمواطن والمضمونة في المواثیق    

الدولیة ، الدساتیر والقوانین الوطنیة، وتعني حریة الصحافة الحق في الحصول على 
الانتقال وتبادل الآراء ،والأفكار ،ونشرھا و المعلومات من كل المصادر ،كذلك حق 

بدون أیة قیود أو عدم وضع رقابة مسبقة على الصحافة إلا في حدود ضیقة جدا  نقلھا
،وقد كرس النظام القانوني الجزائري على غرار باقي التشریعات حریة الصحافة )1(

ة و على ،حیث اعترف الدستور بضمان حریة الصحافة المكتوبة و السمعیة البصری
المتضمن قانون الإعلام  05-12، كما أن القانون العضوي )2(الشبكات الإعلامیة

كرس حریة الصحافة بصفة عامة و الصحافة المكتوبة بصفة خاصة حیث خصص 
لھا باب كامل  وھو الباب الثالث منھ ، ولضمان ذلك نص على استحداث سلطة 

عترف لھا بالشخصیة المعنویة و لضبط الصحافة المكتوبة ووصفھا ب'المستقلة" و ا
وأوكل لھا مھمة أساسیة المتمثلة في ضبط نشاط الإعلام عن  )3(الاستقلال المالي 

طریق الصحافة المكتوبة ، ووجود سلطة لضبط الصحافة المكتوبة یثیر التساؤلات 
حول دورھا في كفالة حریة الصحافة المكتوبة أو عرقلتھا ،فقد تتعارض صلاحیات 

طة مع حریة الصحافة المكتوبة مما یشكل قیدا على ھذه الحریة ، و ھو ما ھذه السل
یلزم استقلالیة ھذه السلطة عن السلطة التنفیذیة باعتبارھا سلطة ضبط مستقلة  تنظم 
حریة ممارسة الأنشطة في إطار القانون كما تكفل الحریات الاجتماعیة، مما یستلزم 

ص علیھا القانون ،أو فرض رقابة فرض حدود على صلاحیاتھا سواء حدود ین
القاضي على قراراتھا ، انطلاقا من ذلك تظھر إشكالیة ھذا البحث و المتمثلة في 

كیف یمكن الموازنة بین الحق في حریة الصحافة المكتوبة و صلاحیات سلطة :
 ضبط الصحافة المكتوبة ؟

مظاھر  ولالأللإجابة على ھذه الإشكالیة نقسم البحث إلى محورین نتناول في 
التوازن بین السلطة والحریة في صلاحیات سلطة ضبط الصحافة المكتوبة و في 

مظاھر اختلال التوازن بین السلطة والحریة في صلاحیات سلطة ضبط  الثاني
 الصحافة المكتوبة .

 
 

 المحور الأول
الضمانات القانونیة لحریة الصحافة المكتوبة في صلاحیات سلطة ضبط الصحافة 

 ة.المكتوب
تتمتع سلطة ضبط الصحافة المكتوبة بمجموعة من الصلاحیات في إطار ضبط 
قطاع الإعلام المكتوب وحمایة حریة الصحافة المكتوبة ولتحقیق ذلك اعترف لھا 

 (ثانیا) .وأخضع قراراتھا لرقابة القضاء الإداري  (أولا)المشرع بالاستقلالیة 
 

 حمایة لحریة الصحافة المكتوبة . سلطة ضبط الصحافة المكتوبة استقلالیة :أولا
 

حتى تتمكن سلطة ضبط الصحافة المكتوبة من القیام بمھامھا المتمثلة أساسا في 
تشجیع التعددیة الإعلامیة و السھر على حریة نشر وتوزیع الإعلام المكتوب اعترف 
لھا المشرع بالاستقلالیة حیث وصفھا بأنھا سلطة ضبط مستقلة تتمتع بالشخصیة 

وحتى تتحقق الاستقلالیة لابد من توافر الاستقلالیة )4(ویة والاستقلال المالي المعن
 العضویة والاستقلالیة الوظیفیة.
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I. . الاستقلالیة العضویة 
حتى تتحقق استقلالیة سلطة ضبط الصحافة المكتوبة لابد من توافر مجموعة من 

 المعاییر تتمثل فیما یلي:
 

 وبة.تشكیلة سلطة ضبط الصحافة المكت-1
 14بالرجوع إلى قانون الإعلام نجد أن سلطة ضبط الصحافة المكتوبة تتشكل من 

عضوا ثلاثة منھم یعینھم رئیس الجمھوریة، ویقترح رئیس المجلس الشعبي الوطني 
عضوین آخرین غیر برلمانیین ، أما باقي الأعضاء فیقترح اثنان منھم رئیس مجلس 

من بین الصحفیین المحترفین الذین یثبتون خمس الأمة والسبعة الآخرین یتم انتخابھم 
وما یلاحظ على ھذه التشكیلة ھو  )5(عشر سنة على الأقل من الخبرة في المھنة 

تعددھا ، وتنوعھا ، كما أنھا جمعت بین الاقتراح ،والانتخاب  في محاولة من 
لإداري المشرع إدخال ھذا الشكل من أشكال الممارسة الدیمقراطیة إلى میدان العمل ا

،بالإضافة إلى توفر عنصر مھم و ھو أصحاب الخبرة في المھنة أي الصحافیین )6(
حیث أن وجودھم في تشكیلة سلطة ضبط الصحافة المكتوبة عنصر مھم في تحقیق 

 فعالیة العمل الإداري الذي یتطلب الاستعانة بخبراء و مختصین في المیدان .
لصحافة المكتوبة ھو أن رئیس غیر أنھ ما یلاحظ على تشكیلة سلطة ضبط ا

الجمھوریة ھو المختص بتعیین أعضاء ھذه السلطة حیث یتم تعیینھم جمیعا بموجب 
، وھذا الاختصاص مخول لرئیس الجمھوریة بموجب أحكام المادة )7(مرسوم رئاسي 

 من الدستور . 143
 
 الحمایة  القانونیة لأعضاء سلطة ضبط الصحافة المكتوبة .-2

تقلالیة سلطة ضبط الصحافة المكتوبة من الناحیة العضویة لابد من لكي تتحقق اس
توفر الحمایة القانونیة لأعضائھا حتى یمارسوا صلاحیاتھم بكل، شفافیة ومصداقیة ، 
ودون ضغوط وتتحقق ھذه الحمایة بتوافر مجموعة من المعاییر تتمثل في تحدید مدة 

قانونیة ،بالإضافة إلى النص على  عضویتھم بحیث لا یمكن إقالتھم إلا وفقا لضوابط
 ما یضمن حیادھم أثناء ممارسة مھامھم .

 
 تحدید مدة انتداب أعضاء سلطة ضبط الصحافة المكتوبة .-أ

إذا  كانت أبرز السلبیات التي تؤخذ على السلطات الإداریة الكلاسیكیة ھو طابع 
ضبط ھو تحدید مدة فإنھ من أبرز ایجابیات سلطات ال )8(الدیمومة في مھام أعضائھا،

انتداب أعضائھا سواء كانت المدة طویلة نسبیا أو قصیرة و قد حددت بالنسبة لسلطة 
وتحدید مدة )9() ستة سنوات غیر قابلة للتجدید ،6ضبط الصحافة المكتوبة ب (

الانتداب عامل مھم في الاستقلالیة تجعل العضو حریصا على القیام بمھامھ طالما انھ 
یمكن إنھاء مھامھ قبل انتھاء مدة الانتداب إلا إذا ارتكب خطأ   محمي قانونا فلا

جسیما ،كما تجعلھ یعمل على تقدیم أفضل ما لدیھ إذا كانت قابلة للتجدید حتى یقنع 
 الجھة التي قامت بتعیینھ.

 
 مبدأ حیاد أعضاء سلطة ضبط الصحافة المكتوبة . -ب

اد أعضاء سلطة ضبط الصحافة إن الاستقلالیة العضویة تفترض توفر عنصر حی    
عدم  التنافي المكتوبة و نقصد بالحیاد توافر مبدأ التنافي ، والامتناع ، نقصد بمبدأ

تولي أعضاء سلطة ضبط الصحافة المكتوبة لأي مھام تتنافى مع صفتھم كأعضاء 
في ھذه السلطة و ذلك لضمان الشفافیة و النزاھة في اتخاذ القرارات ،وللتفرغ 

أعضاء في سلطة ضبط الصحافة المكتوبة ، و بالتالي فإن أحوال التنافي لمھامھم ك
تستھدف ضمان استقلال و حیاد و نزاھة الأعضاء و عدم تأثرھم بمھام ووظائف 



           جمیلة حركاتي

680 
 

وفي ھذا الإطار فإنھ تتنافى مھام أعضاء سلطة ضبط الصحافة )10(أخرى یشغلونھا 
 )11(ي نشاط مھني .المكتوبة مع كل عھدة انتخابیة أو وظیفة عمومیة أو أ

فنقصد بھ أن لا یمتلك أعضاء سلطة الضبط لأي مصالح مباشرة أو غیر  الامتناعأما 
مباشرة في مؤسسات تابعة لقطاع الإعلام و یمتد ھذا المنع لیشمل أفراد أسرتھم و 

.وتوافر ھذین العنصرین یضمن حیاد )12(أصولھم و فروعھم من الدرجة الأولى
فة المكتوبة وھو أمر ایجابي تضمنھ قانون الإعلام ، أعضاء سلطة ضبط الصحا

وھو ما من شأنھ أن یساعد على تفادي تأثیر المصالح الذاتیة في نشاط یتعین أن 
 یستجیب لضرورات الحیاد و الموضوعیة

 
II. . الاستقلالیة الوظیفیة 

حتى تتحقق استقلالیة سلطة ضبط الصحافة المكتوبة لا یكفي توافر الاستقلالیة   
عضویة بل لابد من استقلال سلطة الضبط من الناحیة الوظیفیة والتي تظھر من ال

خلال معاییر الاعتراف بالشخصیة القانونیة للسلطة والذي یترتب علیھ تمتعھا 
 بالاستقلالیة المالیة والإداریة، وعدم خضوع قراراتھا لرقابة السلطة  التنفیذیة .

 
 بط الصحافة المكتوبة .الاعتراف بالشخصیة المعنویة لسلطة ض-1

یعرف الشخص المعنوي بأنھ مجموعة من الأشخاص أو الأموال یستھدف بھ تحقیق 
غرض معین و یعترف لھ القانون بالشخصیة القانونیة وبالتالي یصبح أھلا لأن 
تفرض علیھ الالتزامات وتثبت لھ الحقوق وینظر إلیھ مجردا عن الأشخاص 

لھ ،فالشخص المعنوي ھو كیان لھ أجھزة خاصة المؤسسة لھ أو الأموال المكونة 
، وقد اعترف المشرع الجزائري لسلطة ضبط الصحافة )13(تمارس عملا معینا 

،ویترتب )14(المكتوبة بالشخصیة المعنویة بقولھ :''...تتمتع بالشخصیة المعنویة ...''
 على الاعتراف بالشخصیة المعنویة لسلطة ضبط الصحافة المكتوبة نتائج ھامة

من القانون المدني بقولھا : '' یتمتع الشخص الاعتباري  50أشارت إلیھا المادة 
بجمیع الحقوق إلا ما كان منھا ملازما لصفة الإنسان وذلك في الحدود التي یقررھا 
القانون یكون لھا : ذمة مالیة ، أھلیة في الحدود التي یعینھا عقد إنشائھا أو التي 

المكان الذي یوجد فیھ مركز إرادتھا ، نائب یعبر عنھا یقررھا القانون ، موطن وھو 
، و بناء على ما سبق فانھ ینتج على تمتع سلطة ضبط الصحافة )15(، حق التقاضي 

 المكتوبة بالشخصیة المعنویة النتائج التالیة :
 
 الاستقلال المالي والإداري.-أ
شر على الخضوع وفقد إن ارتباط سلطات الضبط مالیا بالحكومة أو أي جھاز آخر مؤ   

، لذلك یعتبر الاستقلال المالي مظھر من مظاھر استقلالیة )16(الطابع الاستقلالي
سلطة الضبط من الناحیة الوظیفیة ،وفي نصھ على إنشاء سلطة ضبط الصحافة 

، و نقصد بالاستقلال المالي  )17(المكتوبة أكد قانون الإعلام على استقلالھا المالي
ة المكتوبة أن تجد ھذه الأخیرة الموارد اللازمة لتغطیة لسلطة ضبط الصحاف

صلاحیاتھا و أن تتوفر على الوسائل و تقنیات التسییر المالي و المحاسبة الحدیثة 
للقیام بدورھا و مسؤولیتھا دون ارتباط بالسلطة التنفیذیة ، فلا یمكن الحدیث عن 

صید الذي تتحرك بواسطتھ استقلالیة سلطة الضبط دون استقلال مالي الذي یشكل الر
ھذه السلطة فكلما كانت مستقلة مالیا قامت بدورھا بكل شفافیة ونزاھة و كلما كانت 

 تابعة مالیا كلما تقلص دورھا في أداء وظیفتھا .
وكما سبق الإشارة فإن المشرع اعترف لسلطة ضبط الصحافة المكتوبة بالاستقلال 

تملك موارد خاصة بھا أو تمویل خارجي ،  المالي غیر أنھ ما یمكن ملاحظتھ أنھا لا
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وھو ما یرھن استقلالیتھا و یطمسھا بخلاف باقي ھیئات الضبط القطاعیة  التي 
تستفید من تمویل ذاتي في شكل أتاوى ورسوم مقابل الأعمال و الخدمات المقدمة 
ضمن قطاع النشاط فمثلا  لجنة تنظیم و مراقبة عملیات البورصة طبقا للقانون 

ھا الحصول على أتاوى مقابل رخص ، كذلك الشأن بالنسبة لسلطة ضبط البرید یمكن
فھي الأخرى استفادت من إمكانیة التمویل خارج المیزانیة المقیدة في میزانیة الدولة 

، و )18(و تتمثل ھذه الموارد الخارجیة أساسا في المكافئات مقابل أداء الخدمات 
صحافة المكتوبة من مصادر التمویل الأكثر من  عدم استفادة سلطة ضبط ال

الخارجي أن إعتماداتھا الضروریة للقیام بمھامھا تقید في المیزانیة العامة للدولة ، 
كما أنھا تمسك محاسبة عمومیة و تراقب نفقاتھا طبقا لإجراءات المحاسبة العمومیة  

وھو ما ، )19(و تمسك المحاسبة من طرف عون محاسب یعینھ الوزیر المكلف بالمالیة
یعني أن الاستقلال المالي المعترف بھ من طرف المشرع لسلطة ضبط الصحافة 
المكتوبة نسبي فقط للأسباب السابق ذكرھا ، فرغم أن سلطة ضبط الصحافة 
المكتوبة یمكنھا تقدیم خدمات للمتعاملین في میدان الصحافة المكتوبة تحصل مقابلھا 

مع ذلك ارتأى المشرع أن تقید میزانیتھا في على إتاوات تستعملھا لتغطیة نفقاتھا و 
المیزانیة العامة للدولة و ھو ما یقلل من الاستقلال المالي ویؤدي إلى رقابة الدولة ، 

 وبالتالي تدخلھا بطریقة غیر مباشرة في صلاحیات ھذه السلطة .
أما الاستقلال الإداري فنقصد بھ أن تتولى سلطة ضبط الصحافة المكتوبة تسییر 

نھا الإداریة بنفسھا عن طریق رئیسھا و قد منح المشرع لسلطة ضبط الصحافة شؤو
المكتوبة بالاستقلال الإداري،حیث تضم ھذه السلطة ھیاكل توضع تحت سلطة 

 )20(رئیسھا .

وھو المكان الذي یوجد فیھ مركز إدارة سلطة ضبط الصحافة الموطن :  -ب
طن سلطة ضبط الصحافة المكتوبة مو 05-12المكتوبة ، وقد حدد القانون العضوي 

 .)21(وھو الجزائر العاصمة
یخول الاعتراف بالشخصیة المعنویة لسلطة ضبط الصحافة المكتوبة الأھلیة : -ج

  )22(أھلیة القیام بأعمال تنتج آثارھا القانونیة وھذا في الحدود التي یبینھا القانون .
أجاز الطعن  05-12ي و في ھذا الإطار فان القانون العضوحق التقاضي :-د

 .)23(بالإلغاء ضد قرارات سلطة ضبط الصحافة المكتوبة
 

 عدم خضوع قرارات سلطة ضبط الصحافة المكتوبة لرقابة السلطة التنفیذیة .-2
إن من أھم معاییر الاستقلالیة الوظیفیة عدم رقابة الحكومة لقرارات سلطات الضبط  

الضبط یجعلھا تابعة لھا ،و بالنسبة  حیث أن قیام الحكومة برقابة قرارات سلطات
لسلطة ضبط الصحافة المكتوبة فإنھ لا یوجد أي نص على إمكانیة رقابة السلطة 
التنفیذیة لقراراتھا سواء بطریقة مباشرة أو بطریقة غیر مباشرة خاصة أنھا لا 
تتضمن ضمن تشكیلتھا أي ممثل للحكومة ، وتجدر الإشارة  إلى أن  سلطة ضبط 

المكتوبة ملزمة بتقدیم تقریر سنوي حول نشاطاتھا لرئیس الجمھوریة ، الصحافة 
 .)24(والبرلمان

 
رقابة القاضي على قرارات سلطة ضبط الصحافة المكتوبة ضمان لحریة :ثانیا

 الصحافة المكتوبة
امتثالا لمبدأ المشروعیة الذي یعني خضوع جمیع الھیئات للقانون و كذا تطابق عمل 

عد القانونیة، تقررت مسؤولیة الدولة وكل السلطات الإداریة التقلیدیة الإدارة مع القوا
و حتى المستقلة ، و أسندت الرقابة للقضاء على اعتبار أن الرقابة البرلمانیة و 
الرقابة الإداریة لا یحققان الحمایة اللازمة لحقوق الأفراد و حریاتھم فالرقابة 

داریة تجعل من الإدارة خصما وحكما في آن البرلمانیة رقابة سیاسیة ، و الرقابة الإ
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واحد ، فالرقابة القضائیة ھي الأداة الأكثر فاعلیة لضبط سلوك الإدارة و إلزامھا 
بضرورة احترام القانون و العمل وفقا لأحكامھ نظرا لما یتمتع بھ القضاء من 

، وتخضع قرارات سلطة ضبط الصحافة المكتوبة لرقابة )25(استقلالیة موضوعیة
 )26(القضاء

 
I.  القضاء المختص بنظر الطعون بالإلغاء في قرارات سلطة ضبط الصحافة

 المكتوبة.
ینص قانون الإعلام على إمكانیة الطعن في قرارات سلطة ضبط الصحافة المكتوبة    

أمام الجھة القضائیة المختصة دون تحدید لھذه الجھة ،وھو ما یثیر التساؤل حول 
الطعون بإلغاء قرارات سلطة ضبط الصحافة المكتوبة ،  القضاء المختص بالنظر في

نجدھا تنص على  01-98) من القانون العضوي رقم 9بالرجوع إلى المادة التاسعة (
أن مجلس الدولة یختص كدرجة أولى و أخیرة بالفصل في دعاوى الإبطال و التفسیر 

داریة المركزیة، و تقدیر المشروعیة في القرارات الإداریة الصادرة عن السلطات الإ
خلوفي ، ونجد الأستاذ )27(والھیئات العمومیة الوطنیة والمنظمات المھنیة الوطنیة 

قد طرح ثلاثة أسئلة تتمثل في مدى إمكانیة تصنیف السلطات الإداریة المستقلة  رشید
ضمن الجماعات الإقلیمیة المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري ، السلطات 

أجاب على تلك الأسئلة بالقول بكون السلطات الإداریة المستقلة لا المركزیة ،و قد 
تدخل ضمن الفئتین الأولى و الثانیة في حین یمكن إدراجھا ضمن الدولة أو الھیئات 
العمومیة الوطنیة ، وتكون قراراتھا قابلة للمخاصمة بموجب دعوى الإبطال تبعا 

بقى إدراج ھذه السلطات ضمن الدولة ، وبالتالي ی)28(للنصوص القانونیة المنظمة لھا 
أو الھیئات العمومیة الوطنیة فتكون قراراتھا قابلة لدعوى الإلغاء حسب ما تنظمھ 

 )29(النصوص القانونیة المنظمة لھا 

لحسین بن شیخ آث و بخصوص سلطة ضبط الصحافة المكتوبة فقد اعتبرھا الأستاذ 
تھا المالیة من الدولة ، والتي تقید في ھیئة عمومیة وطنیة كونھا تتلقى إعتماداملویا 

المیزانیة العامة للدولة وكونھا تمسك محاسبتھا طبقا لقواعد المحاسبة العمومیة و 
لیس طبقا لقواعد المحاسبة التجاریة  كما سبق لنا ذكره  ، وكون اختصاصھا یمتد 

اب على مستوى جمیع التراب الوطني و على جمیع وسائل الإعلام عبر كامل التر
 )30(الوطني مما یجعل منھا سلطة ضبط إداري 

وبناء علیھ فإن فالجھة القضائیة المختصة بنظر الطعون في الإلغاء ضد القرارات  
الصادرة عن سلطة ضبط الصحافة المكتوبة و على غرار باقي السلطات الإداریة 

من قانون  902و 901المستقلة ھو مجلس الدولة  وذلك طبقا لنص المادتین 
 لإجراءات المدنیة و الإداریة والتي تحدد اختصاصات مجلس الدولة . ا
 

II.  اختصاص مجلس الدولة بالنظر في الطعن بإلغاء قرارات سلطة ضبط
 الصحافة المكتوبة.

أعطى المشرع للمتضرر من قرارات سلطة ضبط الصحافة المكتوبة الحق في 
ن أن سلطة ضبط الصحافة الطعن فیھا بالإلغاء أمام القضاء المختص و على الرغم م

المكتوبة تختص بإصدار مجموعة من القرارات الھامة التي تصل حتى إلى سحب 
الاعتماد و توقیف إصدار النشریة الدوریة  والتي تعتبر عقوبات إداریة ،إلا أن 

رفض المشرع اخضع قرارا واحدا فقط للطعن بالإلغاء أمام مجلس الدولة و ھو قرار 
تختص سلطة ضبط الصحافة المكتوبة بمنح الاعتماد للنشریات حیث منح الاعتماد ،

الدوریة التي تتوفر فیھا الشروط و طبقا للإجراءات المنصوص علیھا في قانون 
منھ ، و في حالة رفض منح الاعتماد فانھ یمكن  13و  12الإعلام لاسیما المادتین 
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غھ من طرف  لصاحب الطلب الطعن في قرار رفض منح الاعتماد من تاریخ تبلی
سلطة ضبط الصحافة المكتوبة  و التي ألزمھا القانون بتبلیغ القرار مبررا قبل انتھاء 

 .)31(أجل ستین یوما من تاریخ إیداع التصریح
و لعل السبب في اقتصار الطعن في قرارات سلطة ضبط الصحافة المكتوبة على 

عتبر نوع من أنواع قرار رفض منح الاعتماد فقط دون غیره ھو أن منح الاعتماد ی
التراخیص الإداریة التي ھي قرارات إداریة تخضع للرقابة القضائیة لتحقیق التوازن 
بین حریة الصحافة و المحافظة على النظام العام، وبالتالي حمایة الأفراد من تعسف 
الإدارة تطبیقا لمبدأ المشروعیة حیث تتقید سلطات الضبط الإداري بمبدأ المشروعیة 

في حین تعتبر القرارات  )32(لرقابة القضاء ضمانا لتلك المشروعیة .و تخضع 
الأخرى بمثابة عقوبات إداریة تصدرھا سلطة الضبط عند مخالفة الدوریات النشریة 
للأحكام القانونیة و التنظیمیة مثل قرار وقف صدور النشریة الدوریة الذي تصدره 

امتثال النشریة الدوریة لإعذار   سلطة الضبط في حالة مخالفة أحكام الطبع أو عدم
سلطة ضبط الصحافة المكتوبة لنشر حصیلة الحسابات ، أما سحب الاعتماد فیكون 
في حالة عدم صدور النشریة الدوریة في مدة سنة من تاریخ تسلیمھ، وكذا في حالة 

 )33(التنازل عن الاعتماد 

 
یة في صلاحیات سلطة مظاھر اختلال التوازن بین السلطة و الحر:المحور الثاني 

 ضبط الصحافة المكتوبة.
منح المشرع لسلطة ضبط الصحافة المكتوبة مجموعة من الصلاحیات التي تعتبر     

بمثابة صلاحیات ضبطیة قد تؤدي إلى تقیید حریة الصحافة المكتوبة، وإن كانت لھا 
مبررات تتعلق أساسا بحمایة النظام العام والآداب العامة إلا أنھا قد تؤدي إلى منع 

كتوبة بكل حریة ذلك أنھ وكما أن الحریة المطلقة الأفراد من ممارسة الصحافة الم
أمر غیر جائز و غیر مقبول فالسلطة المطلقة ھي مفسدة مطلقة لذلك لا یمكن أن 
تكون من غیر حدود تحدھا و تقف عندھا لاسیما ما یتعلق منھا بالمساس بالحریات 

إن سلطة ، وفي مجال حریة الإصدار ف)34(فلا حریة بلا قیود ولا سلطة بلا حدود 
ضبط الصحافة المكتوبة لا یقتصر دورھا على استلام التصریح المسبق كما ھو 
الشأن بالنسبة لبعض التشریعات التي یقتصر فیھا إصدار نشریة دوریة على تقدیم 

 مجرد تصریح مسبق (أولا) بل یتعداه إلى منح الاعتماد (ثانیا)
 

 لتصریح المسبق .أولا :دور سلطة ضبط الصحافة المكتوبة في استلام ا
یقصد بالإصدار ظھور النشریة الدوریة ،وھو یختلف عن الطباعة الصحفیة التي  

و قد ألزم قانون الإعلام كل من یرید  )35(ھي عملیة لازمة و سابقة على الإصدار 
إصدار نشریة دوریة بتقدیم تصریح مسبق أمام سلطة ضبط الصحافة المكتوبة 

المعلومات تتعلق بالنشریة تتمثل في عنوانھا  یتضمن ھذا التصریح مجموعة من
،توقیت صدورھا ، موضوعھا ومكان صدورھا ، لغتھا ،  مقاسھا و سعرھا وكذا 
معلومات أخرى تتمثل في اسم ولقب و عنوان و مؤھل المدیر مسؤول النشریة 
،وأسماء ،وعناوین المالك ، الطبیعة القانونیة لشركة نشر النشریة ، مكونات رأسمال 

 )36(الشركة أو المؤسسة المالكة لعنوان النشریة 
ورغم أن المشرع قد نص على أن إصدار النشریات الدوریة یتم بحریة إلا أنھ   

اشترط تقدیم تصریح مسبق لسلطة ضبط الصحافة المكتوبة و اعتبره بمثابة إجراء 
جراءات ، ویعتبر التصریح المسبق من أخف الأسالیب والإ )37(للتسجیل ،والرقابة 

أو القیود القانونیة الوقائیة التي یمكن فرضھا على الحریات العامة أو الأنشطة و 
، وحتى یكون كذلك لابد أن یكون تقدیم  )38(أكثرھا توفیقا بین الحریة ،والسلطة 

التصریح المسبق أو الإخطار دون انتظار لقبول الإدارة أو رفضھ ،أو أن یكون 
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الحریة لا یتوقف بعد تقدیم التصریح على أي إجراء  تقدیمھ منفردا أي أن ممارسة
آخر أو نوع آخر من التراخیص ، و بالرجوع إلى قانون  الإعلام الذي نلاحظھ في 
التشریع الجزائري حیث أن الراغب في إصدار نشریة دوریة لا یمكنھ أن ینشر 

دور سلطة  مباشرة بعد تقدیم التصریح بل لابد من حصولھ على اعتماد و بالتالي فإن
ضبط الصحافة المكتوبة لا یقتصر على استلام التصریح بل یتعداه إلى منح الاعتماد 

 كما سنوضح ذلك في العنصر الموالي .
و تجدر الإشارة إلى أن طلب الترخیص من سلطة ضبط الصحافة المكتوبة لا 

لنشریات یقتصر فقط على إصدار النشریة الدوریة و إنما یتعداه في ذلك إلى استیراد ا
الدوریة الأجنبیة و في ھذا الشأن لم یفصل قانون الإعلام في كیفیات و شروط ھذا 

 .)39(منھ 37الترخیص ، وإنما اكتفى بإحالتھا على التنظیم وفقا لنص المادة 
 

 ثانیا :دور سلطة ضبط الصحافة المكتوبة في منح الاعتماد.
بل لا بد من الحصول على اعتماد لا یكفي تقدیم تصریح مسبق لإصدار نشریة دوریة    

) یوما ، و الذي یعتبر 60تمنحھ سلطة ضبط الصحافة المكتوبة  في أجل ستین  (
، و یعتبر الاعتماد من قرارات الضبط الفردیة و  )40(بمثابة موافقة على الصدور

التي یقصد بھا تلك القرارات التي تصدرھا سلطة الضبط لتطبق على فرد معین أو 
فراد معینون بذواتھم بھدف المحافظة على النظام العام و تصدر أوامر مجموعة  أ

الضبط الفردیة لاحقة لممارسة النشاط أو مصاحبة لھ لكي تمنع النشاط الذي اخل 
بالنظام العام و الذي وقع من شخص معین بالذات لذلك یمكن لسلطة ضبط الصحافة 

لعام كما ھو منصوص علیھ في المكتوبة أن تمنح الاعتماد للمحافظة على النظام ا
قانون الإعلام  غیر انھ ما یؤخذ على صلاحیة سلطة ضبط الصحافة المكتوبة في 
ھذا المجال ھو أن المشرع أعطىاھا سلطة تقدیریة واسعة في السماح للأفراد 
بممارسة حریة إصدار النشریات الدوریة  أو رفض ذلك ، حیث أن المشرع  نص 

بط الصحافة المكتوبة منح الاعتماد دون أن یقوم بتحدید على إمكانیة رفض سلطة ض
الأسباب التي تؤدي إلى رفض  سلطة ضبط الصحافة المكتوبة منح الاعتماد ،ھل 
یكون بسبب التصریح الكاذب أم بسبب نقص المعلومات المطلوبة في التصریح ، 

غیر  ورغم أن قرار الرفض یخضع لرقابة القضاء كما أسلفنا أعلاه غیر أن ھذا
كافي لتحقیق التوازن بین ممارسة حریة إصدار النشریات الدوریة و صلاحیة سلطة 
ضبط الصحافة المكتوبة في ضبط  قطاع الصحافة المكتوبة دون تقیید لحریة الأفراد 
و دون الإخلال بالنظام العام و الآداب العامة ، فعلى عكس نظام الإخطار الذي لا 

ار و إنما یقتصر على إعلامھا بالنشاط المزمع القیام یخول للإدارة حق اتخاذ أي قر
مما قد یؤدي إلى  )41(بھ فان نظام الاعتماد یقوم على الموافقة المسبقة للسلطة 

تجاوزات في الممارسة ، ذلك أن نظام الإخطار یشجع على الحریة و نظام 
مع  الترخیص یعمل على التقلیل منھا و ھنا تثار مسألة تطابق ھذه الإجراءات

محتوى الدستور و النصوص الدولیة لاسیما الإعلان العالمي لحقوق  الإنسان، 
والعھد الدولي للحقوق المدنیة و السیاسیة حیث ابقي قانون الإعلام  على نظام 
الترخیص كإجراء جوھري لإصدار النشریات الدوریة ، فكثرة القیود المفروضة یدل 

 )42(ي مرحلة التأسیس .على اتساع السلطة التقدیریة للإدارة ف

 

 

 

 

 



 –دور سلطة ضبط الصحافة المكتوبة - الصحافة المكتوبة بین الحریة والتقیید
 

 685 

 خاتمة .
انطلاقا من عبارة ''لا حریة بلا قیود ولا سلطة بلا حدود '' یمكن القول أن التوازن     

بین صلاحیات السلطة وحقوق الأفراد في ممارسة الحریات یعتبر مظھرا أساسیا 
نظام لحمایة المشرع لحقوق الأفراد و حریاتھم و في نفس الوقت المحافظة على ال

العام و الآداب العامة ، و من خلال دراستنا لموضوع البحث المتمثل في حریة 
الصحافة بین الحریة والتقیید یتضح بأن المشرع قد حاول تحقیق التوازن بین حریة 
الصحافة المكتوبة و صلاحیات سلطة ضبط الصحافة المكتوبة من خلال الاعتراف 

ة رغم بعض القیود التي تتمثل أساسا في باستقلالیة سلطة ضبط الصحافة المكتوب
تبعیتھا للسلطة التنفیذیة من خلال انفراد رئیس الجمھوریة بتعیین الأعضاء ، كما 
یؤخذ على ھذه التشكیلة عدم إعطائھا محتوى فعلي ،وذلك بإیجاد صیغة تركیبة 
متوازنة تضمن تمثیل مختلف الجھات من أجل ضمان آراء و أفكار مختلفة من أجل 

 وصول إلى حلول توافقیة ومتوازنة.ال
كما یظھر التوازن من خلال فرض الرقابة القضائیة على قرار منح الاعتماد حیث  

یمكن  للمتضرر منھ أن یطعن بالإلغاء في قرار رفض الاعتماد أمام مجلس الدولة 
باعتباره الجھة القضائیة المختصة بنظر الطعن في قرارات السلطات الإداریة 

،غیر أنھ وبالرغم من ذلك فإننا نجد أن مجرد فرض الاعتماد لإصدار  المستقلة
النشریات الدوریة وإعطاء سلطة ضبط الصحافة المكتوبة السلطة التقدیریة في منحھ 
أو رفض منحھ دون تحدید قانون الإعلام للحالات التي تؤدي للرفض فإن ذلك یعتبر 

ت سلطة ضبط الصحافة المكتوبة اختلالا في التوازن بین ممارسة الحریة وصلاحیا
فكلما كانت السلطة الإداریة تتمتع بسلطة تقدیریة واسعة كلما زادت التجاوزات مما 
یؤدي إلى تقیید الحریة لذلك فكان من الأجدر أن یقصر المشرع إصدار النشریات 
الدوریة على مجرد الإخطار أو أن یحدد  عل سبیل الحصر الحالات التي تؤدي إلى 

 ح الإعتماد حتى لا تتعسف سلطة ضبط الصحافة المكتوبة .رفض من
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